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حقی  ة كاف  ة الع  املین والخب  راء المعین  ین   أ م  دى – وزارة الاس  تثمار –ح  سابات وش  ئون مالی  ة  

رب اح ال سنویة وف ى ح دود الن سب المق ررة قانون ا           لأبالشركة القاب ضة لل صناعات المعدنی ة ف ى ا         

عم ال الع ام    لأمن اللائحة التنفیذیة لق انون ش ركات قط اع ا         ) ٤٠(بین فى المادة    وفقا للحساب الم  

  .ھما القانونیة ة للسیاحة والسینما لاتحاد مراكزوذلك اسوة بالعاملین بالشركة القابض

  

  

  

 ومن استعراض س ابق افتائھ ا   ٦/٧/٢٠١١استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى         

ن ال شركة القاب ضة لل صناعات المعدنی ة لا تع د م ن       أذى انتھت فیھ الى   وال ٢١/١١/٢٠٠٧بجلسة  

 من اللائحة التنفیذیة ٤٠ولا من المادة أالشركات التى تزاول النشاط بنفسھا فى تطبیق احكام البند          

ن شأ  أن الم شرع  أعمال العام تأسیسا على م ا تب ین للجمعی ة العمومی ة م ن          لألقانون شركات قطاع ا   

عمال العام الشركات القابضة والتى تكون مملوكة بالكامل للدول ة          لأكات قطاع ا  بموجب قانون شر  

ش خاص  أشخاص الاعتباریة العامة وتتخ ذ ش كل ش ركات الم ساھمة ، وتعتب ر م ن                لأوغیرھا من ا  

موالھا من خ لال ال شركات التابع ة لھ ا ، وخولھ ا      أناط بھذه الشركات استثمار   أالقانون الخاص ، و   

 مجال نشاطھا ان تقوم بالاستثمار بنفسھا ، عاقدا لھا من الوس ائل الت ى تمكنھ ا          عند الاقتضاء ، فى   

غراضھا ، كتأسیس شركات مساھمة ، وشراء اسھم شركات م ساھمة وتك وین وادارة          أمن تحقیق   

و أوراق المالیة ، واج راء جمی ع الت صرفات الت ى م ن ش أنھا ان ت ساعد ف ى تحقی ق ك ل             لأمحفظة ا 

 مؤداه ان الاصل ھو ان تمارس ال شركة القاب ضة الاس تثمار م ن خ لال                 بعض تلك الاغراض، بما   

شركاتھا التابعة التى تت ولى عملی ة الاس تثمار الفعلی ة ب صفة اساس یة ، ولم ا ك ان اس تثمار ال شركة             

 لغراض ھا وانم ا یت سع لی شم       ألاموالھا لایقتصر على مباش رتھا للوس ائل الت ى تمكنھ ا م ن تحقی ق                

لنشاط ، ومن ثم فان قیام التماثل بین الشركات القابضة والتابع ة ، ف ى   وجھ وصور مباشرة ا أجمیع

مر وارد وقد تقتضیھ طبائع الامور ، وھو م ا ح دا بالم شرع ال ى     أالنشاط الذى تزاولھ كل منھما ،    

رباح بكل منھم ا ، حی ث ح ددت الم ادة     الأحكام المتعلقة بتحدید نصیب العاملین فى      لأالمغایرة فى ا  

عم ال الع ام ن صیب الع املین بال شركة التابع ة بم ا لا یق ل ع ن                   لأ ش ركات قط اع ا     من ق انون  ) ٣٣(

رباح الشركة القابضة الى أمنھ بشأن توزیع ) ١٤(حالت المادة أمن ھذه الارباح ، فى حین % ١٠

منھ  ا ب ین ال  شركات القاب ضة الت  ى ت زاول الن  شاط    ) ٤٠(اللائح ة التنفیذی ة الت  ى م ایزت ف  ى الم ادة     

م ن ھ ذه الارب اح وال شركات القاب ضة      % ١٠ت نصیب العاملین بھا بما لایق ل ع ن          بنفسھا ، وحدد  



التى لا تزاول النشاط بنفسھا وحددت نصیب الع املین بھ ا ف ى الارب اح بم ا لا یزی د عل ى مجم وع                  

وھ  و مای  ستدعى تحدی  د المق  صود بمزاول  ة ال  شركة القاب  ضة للن  شاط . ساس  یة ال  سنویة لأج  ورھم اأ

  .بنفسھا 

  

صل ان الشركات القابضة التى تزاول النشاط بنفسھا ھى تلك التى تتولى بنف سھا          ن الحا أو  

و أو تج ارى  أو زراع ى  أتنفیذ مشروع اقتصادى سواء اكان ھذا المشروع یتعلق بن شاط ص ناعى        

ع ة ،  ابوجھ النشاط الاقت صادى ش أنھا ف ى ذل ك ش أن ش ركاتھا الت      أو غیر ذلك من أو عقارى   أمالى  

ا من ذات نوع النشاط الذى تباشره الشركات التابعة لھا على نحو یقیم التماث ل  ى انھا تباشر نشاط  أ

بینھما دون الاقتصار على مجرد ادارة الشركة القابضة لاموالھا من خلال مباشرتھا الوسائل التى 

 ت الحكم ب ین ال شركا  من قانون شركات قطاع الاعمال العام وھذه المغایرة فى   ) ٢(المادة  عددتھا  

ة التى تزاول النشاط بنفسھا وتلك التى لاتزاول النشاط بذاتھا تجد سندھا فى ان الاصل ف ى       القابض

الشركات القابضة انھا شركة استثمار اموال تدیر محفظة اوراق مالیة ولا تزاول ثمة نشاط بذاتھا         

اذا  العاملین فى الارباح على ما لا یج اوز اج ورھم الاساس یة ال سنویة ، ام ا           نصیب وعلیھ یقتصر 

باشرت ھذه الشركات النشاط بنفسھا وكانت على قدم المساواة م ع ال شركات التابع ة فیم ا تمارس ة                

% ١٠من نشاط استحق العاملون بھا ذات مایستحقھ العاملون بالشركات التابعة وھو مالا یقل عن 

  .لمشار الیھا من اللائحة التنفیذیة ا) ٤٠(ولا من المادة أرباح القابلة للتوزیع طبقا للبند لأمن ا

  

سانید ومعطیات وتبین أوتناولت الجمعیة العمومیة ما جاء بكتاب طلب اعادة العرض من      

نھا كانت تحت نظرھا عند ابداء الرأى ف ى الموض وع وتناولتھ ا فح صا وتمحی صا ول م یط را                ألھا  

تھ ت الی ھ   وضاع القانونیة ما یزعزع یقین الجمعی ة العمومی ة فیم ا ان           لأمن الموجبات ولم یجد من ا     

ن یك ون ال رأى ال صادر    أوكشفت بھ عن صائب حك م الق انون ف ى الموض وع ، مم ا لای سوغ مع ھ           

عنھ  ا مح  لا لج  دل او امتن  اع ع  ن تطبیق  ة اذا ل  م ی  صادف قب  ولا ، اذ یتع  ین عل  ى كاف  ة الجھ  ات           

 ی سود   أنو الانحراف عنھ حرصا علىأالانصیاع الى تنفیذ افتاء الجمعیة العمومیة وعدم مخالفتھ   

  .القانون وتغلف الشرعیة تصرفات ھذه الجھات 

  

    



  :مـــــــؤدى ذلـــــــك 

  

تأكید سابق افتاء الجمعیة العمومیة ب أن ال شركة القاب ضة لل صناعات المعدنی ة لا تع د م ن                      

 من اللائحة التنفیذیة ٤٠ولا من المادة أحكام البند   أالشركات التى تزاول النشاط بنفسھا فى تطبیق        

  .عمال العام لأت قطاع القانون شركا

  

   )٤٧/١/٢٦٠:  ملف رقم – ٧/٨/٢٠١١:  بتاریخ – ٣٩٧: فتوى رقم ( 

  




